حوالة الحق
حوالة الحق عقد بمقتضاه ينقل الدائن ما له من حق قبل المدين إلى شخص من الغير يصبح دائناً مكانه فيكون الدائن الأصلي محيلاً والدائن الجديد محالاً له والمدين محالاً عليه. فالمدين (المحال عليه) ليس طرفاً في عقد الحوالة فلا يشترط رضاه لانعقادها (م 303 مدني).

يكفي في انقضاء الحوالة تراضي المحيل والمحال له أي الدائن الأصلي والدائن الجديد وكل ذلك دون حاجة إلى رضاء المدين الذي في ذمته الحق. بل يصح هذا بانعقاد الحوالة محالاً عليه. وأن الحوالة تتم دون حاجة إلى رضاء المدين.

المناقشة:

حوالة الحق لا تنشئ التزاماً جديداً في ذمة المدين وإنما هي تنقل الالتزام الثابت أصلاً في ذمته من دائن إلى دائن آخر باعتبار أن هذا الالتزام حقاً للدائن المحيل وينتقل فيها الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه وينبني على ذلك أن يظل هذا الالتزام بد حوالته محكوماً بذات القانون الذي نشأ في ظله من حيث طبيته وصفاته وإثباته وقابليته للحوالة والشروط اللامة لذلك. فإذا صدر قانون يغير من هذه الأحكام فلا يسري على هذا الالتزام إلا في نطاق ما يستحدثه من قواعد آمرة تتصل بالنظام العام. ومن ثم فإذا كان القانون الذي نشأ الالتزام في ظله يشترط لإمكان حوالته رضاء المدين بالحوالة. فإن صدور قانون جديد يجعل هذا الرضاء غير لازم لا يسري ليه.

(نقض مصري جلسة 23/12/1967 مجموعة المكتب الفني السنة 1 مدني ص1741)

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية / الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام / الباب الرابع: انتقال الالتزام / الفصل الأول: حوالة الحق / مادة 303 / 

1474 ـ حوالة حق ـ انعقاد الحوالة ـ رضاء المدين ـ انتقال الحق:

حوالة الحق تتم دون حاجة إلى رضاء المدين (المادة 303 مدني) وينتقل الحق المحال به بمجرد انعقاد الحوالة ـ ولا يغير من ذلك عدم نفاذها في حق المدين المحال عليه.

المناقشة:

تقضي المادة 303 من القانون المدني بأن حوالة الحق تتم دون حاجة إلى رضاء المدين. مما مفاده وعلى ما ورد في مذكرة المشروع التمهيدي. وإن المشرع اختار المبدأ الذي سارت عليه التشريعات الحديثة التي تجيز أن يظل المدين بالحق المحال بع بمعزل عن تعاقد المحيل والمحال له مراعية في ذلك أن المدين يستوي لديه استبدال دائن بدائن آخر. وبالتالي فإن الحق ينتقل بمجرد انعقاد الحوالة دون حاجة إلى نفاذها في حق المدين المحال عليه.

(نقض مصري رقم 352 تاريخ 22/3/1977 الموسوعة الذهبية الإصدار المدني للأستاذين فاكهاني وحسني الجزء السادس ص9 بند 16)

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية / الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام / الباب الرابع: انتقال الالتزام / الفصل الأول: حوالة الحق / مادة 303 / 

إن الحوالة تنعقد بالتراضي بين المحيل والمحال له. دون حاجة لرضاء المدين ذلك أن المقصود بعبارة (عدم نفاذها بحقه إلا إذا قبلها) هو أنه في حال عدم قبوله لها يفترض جهله بوقوعها.

في مناقشة أسباب الطعن:

من حيث أن دعوى المدعي الطاعن تقوم على إلزام المطعون ضده بالحق المحال إليه من الدائن الأصلي السيدة وردة...

ومن حيث أن المطعون ضده الذي يجادل في مديونية الدائن المحيل قصر دفوعه على عدم نفاذ الحوالة بحقه تأسيساً على انعدام الخصومة بينه وبين الطاعن وإن الحوالة لا تكون نافذة إلا إذا قبلها بمقتضى ما نصت عليه المادة 305 من القانون المدني. ومن حيث أن الحوالة تنعقد بالتراضي بين المحيل والمحال له دون حاجة لرضاء المدين بمقتضى ما نصت عليه المادة 303 من القانون المدني. وأما ما نصت عليه المادة 305 من عدم نفاذها بحقه إلا إذا قبلها فالمقصود منه أنه في حالة عدم قبوله للحوالة يفترض جهله بوقوعها فيحق له أن يتصرف على هذا الأساس مع الدائن المحيل ويفي له بالدين ويعتبر هذا الوفاء صحيحاً رغم وقوع الحوالة أما إذا قبل الحوالة أو تبلغها فإن الحوالة تنفذ بحقه ويصبح مسؤولاً عن الوفاء بها أمام المحال إليه الذي يصبح دائنه الوحيد وعلى هذا الأساس فإن الأثر الوحيد الناجم عن عدم قبول المدين الحوالة ينحصر في تخويله أن يثير بمواجهة المحال له جميع الدفوع التي يمكنه إثارتها بوجه الدائن الأصلي فإذا لم يكن أوفى له شيئاً من قيمتها أصبح ملزماً بالوفاء بها للمحال له ما دام أنه يستوي للمدين أن يقوم بهذا الوفاء لدائنه الأصلي أو لمن أحيل إليه الدين ما دام أن الحوالة تنعقد بدون رضائه.

 (نقض سوري 2133 تاريخ 11/12/1963 مجلة القانون ص170 لعام 1964)

1481 ـ حوالة حق ـ تبليغ ـ استدعاء الدعوى:

إن حوالة الحق تكون نافذة بحق المدين المحال عليه اعتباراً من تاريخ تبليغه صحيفة دعوى المحال له. لأن تبليغ صحيفة الدعوى يقوم مقام تبليغ الحوالة.

المناقشة:

من حيث أن دعوى المطعون ضده تقوم على طلب إلزام الطاعن بالمبلغ المنوه عنه في السند موضوع الدعوى المحول له من المدعو حسن والذي كان ترتب على الطاعن للمحيل المذكور.

وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بإلزام الطاعن بالمبلغ المدعى به قد نوه عن الأسباب التي دعته للانتهاء إلى النتيجة التي انتهى إليها.

وحيث أن الطاعن يعيب على الحكم عدم أخذه بدفوعه وعدم استجابته لطلباته.

وحيث أنه بالرجوع إلى الدعوى يتبين أن كل ما دفع به الطاعن هو أنه لم يتسلم ملحقات الجرار من البائع وأن كل ما ساقه من أدلة لإثبات الدفع المذكور هو طلب استجواب البائع. وإن المحكمة مصدرة الحكم كانت قررت دعوة البائع تمهيداً لاستجوابه وإن الذي حال دون توجيهها الدعوة إليه وبالتالي تنفيذها طلب الاستجواب هو عدم تأمين الطاعن النفقات المطلوبة لدعوة البائع المذكورة رغم تكليف المحكمة له بذلك. لذلك يكون عدم تنفيذ طلب الاستجواب قد جاء بسبب من الطاعن وليس له بعد ذلك أن يعود ويقول أن المحكمة لم تستجب لطلبه. كما أنه ليس له أن يعود ويعيب على الحكم عدم أخذه بدفوعه طالما أنه لم يقدم أدلة أخرى مقبولة قانوناً تؤيد صحة مدعاه رغم أنه هو المكلف بذلك وعليه يقع عبء إقامة الدليل ضد ما جاء في السند المساق ضده.

وكان كما هو عليه الاجتهاد والفقه تبلغ صحيفة الدعوى يقوم مقام تبليغ الحوالة لذلك تكون الحوالة نافذة بحق الطاعن اعتباراً من تاريخ تبليغه صحيفة الدعوى.

وحيث أنه بمقتضى ذلك يكون الحكم المطعون فيه بما ذهب إليه من تعليل في محله القانوني ولا يرد عليه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه.

(نقض سوري رقم 32 أساس 411 تاريخ 26/1/1976 مجلة المحامون ص263 لعام 1976)
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1482 ـ حوالة حق ـ رضاء المدين ـ نفاذ الحوالة ـ دفوع المحال له:

إن حوالة الحق تتم دون حاجة لرضاء المدين. أما ما جاء في المادة 305 من أن الحوالة لا تكون نافذة بحق المدين إلا إذا قبلها أو تبلغها. فمعناه إتاحة الفرصة للمحال عليه للاحتجاج قبل المحال له بالدفوع التي يحق له التمسك بها تجاه المحيل كأن يكون قد أوفى الدين أو يكون قد انقضى بأحد أسباب الانقضاء.

المناقشة:

حيث أن الطاعن الذي تمسك بأن الطرفين من صنف التجار وإن المعاملة هي معاملة تجارية قد استهدف من ذلك اعتبار الوصلين المدعى بهما مشمولين بالتقادم الذي يسري على السندات التجارية.

وحيث أن التقادم المنصوص عليه في المادة 500 من قانون التجارة لا يسري إلا على السندات التجارية وأما باقي العقود والمعاملات التجارية فيسري عليها التقادم المنصوص عنه في المادة 345 من قانون التجارة ومدته عشر سنوات.

وحيث أن الحكم المطعون فيه أوضح أن الوصلين المدعى بهما لم يستجمعا صفة السندات التجارية وكان ما قرره من هذه الناحية يبدو سليماً فإن ما انتهى إليه من رفض تطبيق التقادم الثلاثي الساري على السندات التجارية يكون واقعاً في محله القانوني.

وحيث أن الوصلين المدعى بهما تضمنا تعهداً بأداء مبلغ معين مقابل بطاقات استلمها الطاعن فإن من حق المحرر أن يحيل حقه هذا إلى الغير.

وحيث أن الحوالة تتم دون حاجة لرضاء المدين بمقتضى ما نصت عليه المادة 303 من القانون المدني إذ يستوي لدى المدين أن يكون مديناً للمحيل أو للمحال له. وأما ما نصت عليه المادة 305 من القانون المذكور من أن الحوالة لا تكون نافذة قبل المدين إلا إذا قبلها أو تبلغها. فلم يقصد منه المشرع سوى إتاحة الفرصة أمام المحال عليه للاحتجاج بمواجهة المحال له بالدفوع التي يحق له التمسك بها أمام المحيل إذا كان عندما يكون قد أوفى الدين أو إذا كان الالتزام قد انقضى بأحد أسباب الانقضاء. وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على هذا الرأي ولذا فإن ما يثيره الطاعن حرياً بالرفض.

(نقض سوري 393 تاريخ 29/6/1967 مجلة القانون ص727 لعام 1967)
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1484 ـ حوالة حق ـ تبليغ المدين ـ القصد من التبليغ:

إن القصد من تبليغ حوالة الحق إلى المدين، هو مجرد إعلامه بوقوع الحوالة لتصبح نافذة وينتقل الحق إلى المحال له. فلا فرق بين أن يقع التبليغ من جانب المحيل أو المحال له.

في مناقشة أسباب الطعن:

من حيث أن دعوى المدعي الطاعن تقوم على إلزام المطعون ضدهما بقيمة الحوالة المحال بها عليهما من ورثة الخضري وقد أبرز المدعي البيانات الرسمية التي تثبت تبليغه الحوالة إليهما بطريق البطاقات المكشوفة.

وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى برد الدعوى يؤسس قضاءه على أن الحوالة لا تكون نافذة على المدين إلا إذا تبلغها أو قبلها وإن التبليغ وإن كان ورد في نص القانون بصورة مطلقة إلا أن المنطق يقضي بأن يقع هذا التبليغ من المحيل لا من المحال له الذي هو شخص مجهول من المحال عليه فلا يجوز قبول التبليغ منه لاحتمال ادعاء أي شخص بهذه الصفة.

وحيث أن ما أقيم عليه الحكم ينطوي على الخطأ في تأويل القانون وتفسيره ذلك أن القصد من تبليغ الحوالة إلى المدين هو مجرد إعلامه بوقوع الحوالة لتصبح الحوالة نافذة وينتقل الحق المحال به إلى المحال له.

وحيث أن إقرار هذا المبدأ يجعل المحال له هو صاحب المصلحة الأولى في تبليغ المحال عليه أمر الحوالة وذلك ليحول دون إمكان تصرف المحيل بالحق المحال به أو استيفائه بصورة مباشرة من المدين مما يعرض حقه للضياع.

وحيث أن المحال عليه يستوي لديه أن يتم تبليغه من المحيل أو المحال له ما دام أنه لن يقوم بدفع الحق المحال به إلا بعد أن يطلع على الحوالة ويتأكد من صحة توقيع المحيل وقد استقر الفقه والاجتهاد على هذا الرأي.

وحيث أن الخصم لا يجادل في وقوع التبليغ إليه من الطاعن فإن الحوالة تكون نافذة منذ تاريخ هذا التبليغ وكان يتعين على المحكمة أن تقرر أمر نفاذها وتفصل في الدفوع الأخرى المثارة بشأن عدم انتقال المطعون ضدهما بالحق المحال به وعدم إبراز الكفالة.

لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم.

(نقض سوري رقم 1714 تاريخ 5/8/1965 مجلة القانون ص901 لعام 1965)
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1485 ـ التزام ـ دين ـ حوالته ـ تبليغ المدين:

إن تبليغ المدين حوالة المدين يقصد منه تمكينه من التمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وعليه فإذا دخل المدين في الدعوى وأبدى جميع دفوعه بمواجهة المحال له، فإن ذلك يقوم مقام التبليغ.

الوقوعات:

ادعى وكيل عبده لدى محكمة البداية المدنية في حلب طالباً تثبيت الحجز الاحتياطي على عقار المدعى عليهم عمر ومحمد وزينب الموصوف في المحضر رقم 1066 من قرية عنجارة تأميناً لوفاء المبلغ المطلوب له في ذمتهم بموجب سند الأمر المؤرخ في 18/12/1950 المتصل إليه بطريق الإحالة بمبلغ قدره 15250 ليرة سورية وإلزامهم بهذا المبلغ المدعى به مع الفائدة القانونية والرسوم والأتعاب وفي نتيجة المحاكمة أنكر وكيل المدعى عليهم دعوى المدعي فتقرر إجراء معاملة التطبيق وقدم الخبراء تقريرهم المؤرخ في 23/3/1954 يتضمن أن الانطباعات الموجودة في ذيل السند المدعى به هي بصمات ابهامات المدعى عليهم اليسرى، وبعد أن استمعت المحكمة إفادات بعض شهود الجهة المدعية قررت بتاريخ 22/9/1954 الحكم:

1 ـ إلزام المدعى عليهم عمر ومحمد وزينب أولاد عبده، بأداء المبلغ المدعى به وقدره خمسة عشر ألفاً ومائتين وخمسين ليرة سورية إلى المدعي مع فائدته القانونية اعتباراً من تاريخ الادعاء وذلك بطريق التكافل والتضامن.

2 ـ تثبيت الحجز الاحتياطي الجاري على العقار ذي الرقم 1066 من قرية عنجارة.

3 ـ تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وإلزامهم لتأدية مبلغ أربعمائة ليرة سورية بدل أتعاب محاماة يدفع ربعه لصندوق تقاعد نقابة المحامين في حلب.

فاستدعى المدعى عليهم استئناف هذا القرار لدى محكمة الاستئناف المدنية في حلب طالبين فسخه.

وفي نتيجة المحاكمة قالت محكمة الاستئناف (وكان السند موضوع الدعوى المعتد به من قبل حامله المظهر له يحمل بصمة المحيل محمد مع توقيع شاهدين دون إيراد الشرح المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 507 الآنف ذكرها وكان خلو التظهير من تطبيق هذا الشرط القانوني يفقد الحامل حق المداعاة بالسند يؤيد ذلك اجتهاد محكمة التمييز المعزز بالقرار الصادر بتاريخ 11 تموز 1953 برقم 207 ص).

وكان الاستشهاد الموقع بعد التظهير واقامة الدعوى لا يقوم مقام الشرح المطلوب وجوده قانوناً عند التوقيع على السند من قبل الشاهدين وكان البحث في هذا السبب يغني عن بحث باقي الأسباب الاستئنافية ويجعل الحكم المستأنف في غير محله القانوني والدعوى من قبل حامل السند المظهر له وافية الرد وعلى ذلك قررت بتاريخ 31/3/1955:

1 ـ قبول الاستئناف شكلاً.

2 ـ قبوله موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف.

3 ـ رد الدعوى وفك الحجز الاحتياطي عن العقار 1066 من قرية عنجارة.

4 ـ تضمين المستأنف عليه المدعي المصاريف والرسوم ومائة ليرة سورية أتعاباً للمحاماة.

ولدى تدقيق هذا الحكم تمييزاً بناء على طلب الجهة المدعية تبين لمحكمة التمييز هذه أن عدم استكمال أسناد الأمر على إجراءات الفقرتين المنصوصة في المادة 507 من قانون التجارة يفقدها صفتها كسند أمر قابل للتداول، ويردها إلى سند عادي خاضع لأحكام حوالة الحق المقررة في القانون المدني، التي لا تمنع المميز من الادعاء ببدل السند الذي انتقل إليه من المحيل، بل تجعله عرضة للدفوع التي يجوز إثارتها ضد المحيل، الأمر الذي يحتم على محكمة الاستئناف أن تقبل الادعاء من المميز وتفصل في الدفوع التي أثارها المميز عليهم بهذا الشأن لا أن ترد الدعوى كما فعلت، لذلك قررت بتاريخ 17/10/1955 برقم 370/427 نقض الحكم المميز، ورد التأمين إلى مسلفه.

وفي نتيجة المحاكمة الجارية بعد النقض وغب إتباع النقض تبين لمحكمة الاستئناف أن مقصد المشرع من أصول التبليغ المذكورة في القانون المدني هو إيصال العلم للمدين بحصول الحوالة دون شرط للقبول أن يكون ثابت التاريخ إلا في حال نفاذها قبل الغير بقبول المدين، وعلى ذلك فإن استدعاء الدعوى يقوم مقام التبليغ، وبما أن سند الإبراء المصدق من رئيس المكتب العقاري لم يشمل سند الأمر المؤرخ في 18/12/1950 بل إن كان ما يستفاد منه هو أن الشخص الثالث باع تمام العقار من المستأنفين بمبلغ ألف ليرة سورية قبضها تماماً وأبرأ ذمتهم من كل حق طلب، منصرف البتة إلى قبضه تمام البدل المتفق عليه الذي حرر بباقيه سند لأمره أحيل إلى المدعي بعد قبضه الآلف المعترض بها، وبما أن الحكم البدائي المستأنف والحالة هذه جدير بالتصديق، فقد قررت بالتاريخ المذكور أعلاه تصديقه وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف والأتعاب ومصادرة التأمين إيراداً للخزينة.

أما أسباب التمييز فتتلخص بما يلي:

1 ـ لا يجوز سماع الدعوى بأن ثمن العقار المبيع يزيد عن الثمن المحرر به الصك إلى مكتب المساعد العقاري بموجب المادتين 49 ـ 50 من القرار 189.

2 ـ لم يقم المدعى المحال له بتبليغ المميز أمر الحوالة كما ورد في المادة 305 من القانون المدني، وإن استدعاء الدعوى لا يقوم مقام التبليغ كما قالت محكمة الاستئناف، لأن مقصد الشارع أن يقع التبليغ حين إجراء الحوالة قبل الدعوى. حتى يتمكن المحال عليه من تنبيه المحال له إلى حقيقة الحال بوفاء الحق للمحيل أو بسقوطه بأحد الأسباب.

3 ـ أخذت المحكمة بإفادة وكيل محمد من جهة الثمن الحقيقي للعقار وهو 16250 ليرة سورية، مع أن العقد المحرر في المكتب العقاري مؤخر التاريخ عن السند وهو صك رسمي حجته بما دون فيه من أن البائع قبض ثمن العقار بتمامه وأبرأ ذمة المشترين من كل حق ودعوى تتعلق بالعقار أو بثمنه.

عن السبب الأول:

لما كانت المادتان المذكورتان في هذا السبب لا تنطبقان على هذه الدعوى المقامة برصيد ثمن عقار تم بيعه للمميز، كان هذا السبب مردوداً.

عن السبب الثاني:

لما كان المقصود من توقف نفاذ حوالة الحق على تبليغ المدين هو تمكينه من التمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت إنفاذ الحوالة في حقه بمقتضى المادة 312 من القانون المدني وكان المحيل قد دخل في الدعوى وأبدى المميز بمواجهته ومواجهة المحال له جميع ما لديه من دفوع نظرت فيها المحكمة كما لو كانت دعوى مقامة من المحيل، كان هذا السبب غير وارد.

عن السبب الثالث:

لما كان الإقرار في المكتب العقاري إقرار غير قضائي يعود تقديره لمحكمة الموضوع بمقتضى المادة 102 من قانون البينات، وكانت محكمة الاستئناف قد عللت حكمها من هذه الناحية تعليلاً كافياً كان التمييز في غير محله.

(نقض سوري رقم 364 تاريخ 29/6/1957 مجلة القانون ص425 لعام 1957)

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الرابع: انتقال الالتزام/الفصل الأول: حوالة الحق/مادة 306/

يجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذي انتقل إليه.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الرابع: انتقال الالتزام/الفصل الأول: حوالة الحق/مادة 306/

الرأي الفقهي:

الإجراءات التحفظية التي يتخذها المحال له:

يستطيع المحال له قبل إعلان الحوالة للمدين أو قبوله لها أن يتخذ من الإجراءات التحفظية ما هو واجب للمحافظة على الحق المحال له.

فيجوز للمحال له أن يقطع التقادم منذ البداية إلى مطالبة المحال عليه مطالبة قضائية تقطع التقادم فوراً والمطالبة القضائية تتضمن بطبيعة الحال أعلاناً للحوالة.

ويستطيع المحال له أن يتلقى من المحال عليه اعترافاً بالحق في ذاته فينقطع التقادم وذلك قبل أن يكون المحال عليه مستعداً لقبول الحوالة. فهو يقر بالحق الذي في ذمته ويريد أن يتريث في قبول الحوالة ويجوز للمحال له أيضاً أن يبادر إلى قيد رهن أو حق امتياز أو حق اختصاص يكفل الحق المحال به. كما يستطيع أن يحدد القيد إذا كان قد مضى على القيد السابق عشر سنوات. ويكون القيد أو تجديده باسمه هو لا باسم المحيل.

ويجوز للمحال له أن يوقع حجزاً تحفظياً تحت يد المحال عليه ويتابع إجراءات هذا الحجز حتى يصل إلى الحكم بصحة الحجز. فلا يستطيع المحال له الاستمرار فيه قبل أن يجعل الحوالة نافذة في حق المحال له.

ويجوز كذلك للمحال له إذا باع المحال عليه عقاراً مرهوناً في الحق المحال به وأراد الحائز أن يطهر العقار أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره باعتباره دائناً مرتهناً إذا هو أودع خزانة المحكمة مبلغاً كافياً لتغطية مصروفات البيع بالمزاد.

وهناك شك فيما إذا كان المحال له يستطيع أن يطعن باسمه في حكم صدر ضد المحيل لمصلحة المحال عليه قبل صيرورة الحوالة نافذة في حق المحال عليه. ولكنه يستطيع ذلك دون خلاف بعد صيرورة الحوالة في حق المحال عليه.

وقد قيس المحال له قبل إعلان الحوالة أو قبولها على الدائن تحت شرط واقف قبل تحقق الشرط فكل منهما يجوز له اتخاذ الإجراءات التحفظية. (الوسيط للسنهوري ج3 ص523 وما بعد).

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الرابع: انتقال الالتزام/الفصل الأول: حوالة الحق/مادة 314/

الرأي الفقهي:

التزاحم بين المحال له والدائنين الحاجزين:

1 ـ التزاحم بين المحال له الدائن الحاجز:

نفرض في هذه الحالة أن الحوالة قد صارت نافذة في حق الغير قبل توقيع الحجز. فمن البديهي أن الحوالة وقد نفذت في حق الغير ـ أي في حق الدائن الحاجز ـ قبل تاريخ إعلان الحجز. فقد انتقل الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بالنسبة إلى الدائن الحاجز قبل توقيع الحجز فيكون الحجز وقت توقيعه قد وقع على حق غير مملوك للمدين فيقع باطلاً لانعدام المحل ومن ثم يتقدم المحال له في هذه الحالة على الدائن الحاجز ويستولي أولاً على قيمة حوالته (استئناف مختلط 25 يناير 1911 ـ المحاماة 23 ص 137، 24 إبريل 1912 ـ المحاماة 24 ص 303 و 5 مارس 1913 ـ المحاماة 25 ص 207).

2 ـ التزاحم بين الدائن الحاجز والمحال له:

نفرض في هذه الحالة أن الدائن الحاجز قد سبق المحال له. فأعلن الحجز للمحال عليه ـ قبل أن يعلن المحال له الحوالة أو قبل أن يحصل على قبول بها ثابت التاريخ.

لا شك في أن الحجز هنا وقع على الحق المحال به في وقت كان هذا الحق في ملك المدين، فالحجز صحيح منتج لأثاره. ولكن الحوالة المتأخرة تعتبر هي نفسها بمثابة حجز متأخر. فإن المحال له دائن بالضمان للمحيل وبإعلانه الحوالة أو بقبولها من المحال عليه يكون كأنه أوقع بحقه في الضمان حجزاً آخر تحت يد المحال عليه. ولما كان الحجز المتقدم لا يفضل على الحجز المتأخر، بل كان من الدائنين الحاجزين يزاحم الآخر، يقسم مال المحيل بينهما قسمة الغرماء.

3 ـ التزاحم بين الدائن الحاجز الأول والمحال له والدائن الحاجز الثاني:

نفرض في هذه الحالة أن الحاجز الأول أعلن حجزه قبل صيرورة الحوالة نافذة في حقه. ثم صارت الحوالة نافذة في حق الغير. وبعد ذلك أعلن الحاجز الثاني حجزه فعندما أذن حاجز متقدم، ثم محال له ثم حاجز متأخر.

وغني عن البيان أن الحوالة إذا تأخرت عن الحجز الثاني، فتراحم الحاجز الأول والدائن الحاجز الثاني والمحال له بهذا الترتيب. اعتبرت الحوالة بمثابة حجز ثالث. وقسم الحق المحجوز على الجميع قسمة غرماء. والمشرع في المادة 314 مدني أراد أن يجعل الحاجز المتأخر يزاحم الحاجز المتقدم إذ لا محل لتفضيل أحدهما على الأخر وأراد في الوقت نفسه ألا يأخذ العاجز المتأخر شيئاً قبل أن يستوفي المحال له كل حقه لأن الحوالة المتقدمة تجب الحجز المتأخر (الوسيط للسنهوري ج3 ص 545 وما بعد).

رأي الدكتور غانم:

إذا وقع التنازل بين محال له ودائن حاجز. فإن كان الحجز قد وقع بعد أن أصبحت الحوالة نافذة فلا أثر له غذ يكون قد ورد على حق سبق انتقاله من المحيل _مدين الحاجز) إلى المحال له. أما إذا كان الحجز قد وقع قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير فإنه يقع صحيحاً. إذ أنه بالنسبة للحاجز لا زال الحق المحجوز عليه ثابتاً للمحيل لم ينتقل منه إلى المحال له. فإذا اتخذ المحال له بعد ذلك الإجراءات اللازمة لنفاذ الحوالة فأعلن بها المحيل عليه أو حصل على قبوله فلن يترتب على ذلك أن ينتقل إليه الحق المحال به. إذ قد تعلق به حق الدائن الحاجز وإنما تعتبر الحوالة في هذه الحالة بالنسبة للدائن الحاجز بمثابة حجز آخر (المادة 314/1 مدني) والقاعدة عند تعدد الحجوز على مال واحد إنه لا أفضلية لحاجز متقدم على حاجز متأخر فيقسم الحق المحال به قسمة غرماء بين الحاجز والمحال له (النظرية العامة للإلتزام للدكتور إسماعيل غانم ـ الجزء 2 ص 366).الفصل الثاني
وليس في القانون مايؤيد حق القاضي باصدار قرار بوقف تنفيذ حكم اكتسب الدرجة القطعية الا في حالات حددها القانون وهي : 

1- ماأجازه المشرع لمحكمة النقض بوقف التنفيذ موقتا اذا خشي من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه 

2- الطعن  بالحكم بالطرق الغير عادية كطريق اعادةالمحاكمة وطريق اعتراض الغير وقد نص الشارع صراحة على آن  اللجوء الى الطعن بالطريقين ليس من شاته  وقف التنفيذ مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك اذا رات  في مواصلة التنفيذ ضررا جسيما ( مادة 244 اصول بشان اعادة المحاكمة ومادة 270 اصول بشان اعترا ض الغير  

وانه في كل الحالات المذكورة فانه لابد آن يتوفر في الطلب الشروط التالية : 

1- حالة العجلة الزائدة 

2- عدم المساس بالموضوع 

3- ارجحية حق طالب وقف التنفيذ على المنفذ وهو الامر الذي تنفيه القواعد القانونبة التي اشرنا اليها 

لئن كانت حجية الأمر المقضي به تثبت من حيث المبدأ لمنطوق الحكم لا لأسبابه، إلا أن هذه الأسباب تعتبر لازمة للمنطوق الصريح.

ـ إن الأسباب التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمنطوق تعتبر مشتركة معه في حجية الأمر المقضي به لأنها أساس الحكم وتتعلق بموضوعه، ولا تقوم للمنطوق قائمة إلا بها، فهي جزء لا ينفصل عنه، ويرد عليها ما يرد عليه، وعليه فإن كل فصل حاسم في نقطة قانونية من النقاط التي تقوم عليها الدعوى يرد في الأسباب الجوهرية للحكم يحوز حجية الأمر المقضي به، ولو لم يرد تكرار لتلك النقطة القانونية المحسومة في منطوق الحكم.

ـ إن عدم اعتداد المحكمة بحجية الأمر المقضي به بجعل حكمها قائما على مخالفة صريحة لأحكام المادة /90/ من قانون البينات ولأبسط القواعد القانونية المستقرة، ويشكل خطأ مهنيا جسيما بالمعنى المقصود في المادة /486/ أصول لأنه تجاهل لمبادئ أساسية يجب أن لا يقع به القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا.

قرار أساس مخاصمة 2704 قرار 2038 تاريخ 15/12/1984 القاعدة رقم 50 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)

قاعدة 2207 / تقنين أصـول المحاكمـات المدنية / شفيق طعمة الجزء الخامس ـ  شفيق طعمة
يجب على المحكمة أن تبحث في أساس النزاع و أدلة الطرفين و ترد على كافة الدفوع و مخالفة ذلك يشكل خطأً مهنياً جسيماً,نقض مخاصمة رقم 30 أساس 438 تاريخ 17/3/1993 سجلات النقض,قاعدة 2207 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 403
